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البند ١٢ من جدول الأعمال 
مشــروع خطــة التنفيــذ المعـــد مـــن أجـــل 

  مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 
  مشروع تقرير اللجنة الرئيسية 

وافقـت اللجنـة الرئيسـية في جلسـتها --- المعقـودة في -- آب/أغســـطس – أيلــول/ 
سبتمبر، على الفصل الأول من مشروع خطة التنفيذ المعد من أجل مؤتمر القمة العالمي للتنميـة 

المستدامة وأوصت مؤتمر القمة باعتماده. ويرد فيما يلي نص الفصل الأول: 
 

مقدمة   أولا -
[متفـــق عليـــه] أتـــاح مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة المعـــــني بالبيئــــة والتنميــــة المعقــــود في  – ١
ــــق التنميـــة  ريــو دي جانــيرو في عــام ١٩٩٢ مبــادئ أساســية، وحــدد برنــامج عمــل لتحقي
المستدامة. ونحن، من جديد، نؤكد التزامنـا القـوي بمبـادئ ريـو، وكفالـة التنفيـذ التـام لجـدول 
ـــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١. كمــا نلــزم أنفســنا  أعمـال القـرن ٢١، وبرنـامج مواصلـة تنفي
ـــها الأهــداف الــواردة في إعــلان الأمــم  بتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليـها دوليـا، بمـا في
المتحدة بشأن الألفية، ونتائج المؤتمرات الرئيسية التي عقدا الأمم المتحـدة والاتفاقـات الدوليـة 

المبرمة منذ عام ١٩٩٢. 
ــة  [متفـق عليـه] وسـتواصل هـذه الخطـة المعـدة لتنفيـذ نتـائج مؤتمـر القمـة العـالمي للتنمي - ٢
المستدامة، الاستفادة من المنجزات المتحققة منذ مؤتمر البيئـة والتنميـة، وسـتعجل الخطـى سـعيا 
إلى بلوغ الأهداف المتبقية. وبغية تحقيق ذلك، نلزم أنفسـنا باتخـاذ إجـراءات وتدابـير متضـافرة 
على جميع الصعد، وبتعزيز التعاون الدولي، آخذين في الاعتبار مبادئ ريـو، بمـا فيـها، في جملـة 
أمور، مبدأ المسؤوليات المشـتركة المتباينـة، كمـا ورد في المبـدأ ٧ مـن إعـلان ريـو بشـأن البيئـة 
والتنمية. وسوف تؤدي هذه الجهود أيضا إلى تعزيز تكامل عناصر التنميـة المسـتدامة الثلاثـة – 
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ـــائم معــززة. وســيظل  التنميـة الاقتصاديـة، والتنميـة الاجتماعيـة، وحمايـة البيئـة – باعتبارهـا دع
اسـتئصال شـأفة الفقـر، وتغيـير الأنمـاط غـير المســـتدامة للإنتــاج والاســتهلاك، وحمايــة المــوارد 
الطبيعيـة وإدارـا، الـتي تشـكِّل أسـاس التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، هـي الأهـداف العامـــة 

والمطالب الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. 
[متفق عليه] ونحن ندرك ضرورة أن يسـتفيد الجميـع مـن تنفيـذ نتـائج القمـة لا سـيما  - ٣
المرأة والشباب والطفل والفئات الضعيفة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يشترك في هذا التنفيـذ 
ـــن خــلال الشــراكات، لا ســيما الشــراكات بــين حكومــات  جميـع الجـهات الفاعلـة المعنيـة م
الشمال والجنوب من ناحيـة، وبـين الحكومـات واموعـات الرئيسـية مـن ناحيـة أخـرى، مـن 
أجل تحقيق غايـات التنميـة المسـتدامة الـتي تحظـى باتفـاق واسـع النطـاق. وكمـا ورد في اتفـاق 

مونتيري فإن هذه الشراكات أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في عالم متزايد العولمة. 
[متفق عليه] ويشكل انتشار ممارسات الحكم الرشيد داخل كـل بلـد، وعلـى الصعيـد  - ٤
الـدولي، شـرطا أساسـيا للتنميـة المسـتدامة. فعلـى الصعيـــد الداخلــي، تعتــبر السياســات البيئيــة 
السـليمة والسياســـات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الصائبــة والمؤسســات الديمقراطيــة المســتجيبة 
لاحتياجات الناس، وسيادة القانون، وتدابـير مكافحـة الفسـاد، والمسـاواة بـين الجنسـين ويئـة 
بيئـة تمكينيـة للاسـتثمار، بمثابـة القواعـد الأساسـية لتحقيـق التنميـة المسـتدامة. كمـا أنـــه نتيجــة 
للعولمة، أصبحت بعض العناصر الخارجية حاسمة في تحديد نجـاح أو فشـل الجـهود الوطنيـة الـتي 
ــة إلى  تبذلهـا البلـدان الناميـة. وتشـير الفجـوة القائمـة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان النامي
اسـتمرار الحاجـة إلى يئـة بيئـة ديناميـة وتمكينيـة علـى صعيـد الاقتصـــاد الــدولي تكــون داعمــة 
للتعاون الدولي وخاصة في مجالات المالية، ونقل التكنولوجيـا، والديـون، والتجـارة، ومشـاركة 
البلدان النامية الكاملة والفعالة في اتخاذ القرار العالمي، إذا مـا أُريـد صـون وزيـادة زخـم التقـدم 

العالمي صوب تحقيق التنمية المستدامة. 
[متفـق عليـه] ويمثـل السـلام والأمـن والاسـتقرار واحـترام حقـوق الإنسـان والحريــات  - ٥
الأساسـية بمـا فيـها الحـق في التنميـة، واحـترام التنـوع الثقـافي عنـاصر أساسـية في تحقيـق التنميـــة 

المستدامة وضمان استفادة الجميع منها. 
[متفق عليه] ونحن نسـلِّم بأهميـة الأخلاقيـات بالنسـبة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة،  ٥ مكررا -

ومن ثم فإننا نشدد على ضرورة كفالة الأخلاقيات في تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١. 
 


